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)483-2020-VJ( :القرار رقم

)140-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى – انتهاء الخصومة - تراجع المدعية عن طلباتها - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن ربط الهيئة لإقرار ضريبة 
القيمة المضافة لشهر يونيو لعام 2018م والغرامات المفروضة عليها - دلت النصوص 
النظاميـة علـى أن الخصومـة ركن جوهري لاسـتمرار نظـر الدعوى والفصل في الموضوع 
- قبـول المدعيـة مبـادرة وزيـر الماليـة بقبول سـداد الضريبة أو تقسـيطها وقبول الهيئة 
بإسـقاط الغرامـات يوجـب القضـاء بانتهـاء الخصومـة وإسـقاط الغرامـات - ثبـت للدائـرة 
ا بموجب  تراجـع المدعيـة عـن طلباتهـا. مـؤدى ذلك: انتهـاء الخصومة - اعتبار القـرار نهائيًّ

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )70( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1(   -
بتاريخ 1435/01/22هـ.

القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ.  -

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 1442/03/10هــ الموافـق 2020/10/27م اجتمعـت الدائـرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة؛ 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

دعوى
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وذلك للنظر في الدعوى المشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية 
المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبية برقـم )V-2019-140( بتاريخ 

2019/10/02م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن المدعيـة شـركة )...( بموجـب السـجل التجـاري رقـم 
)...(، تقدمـت بلائحـة دعـوى بواسـطة )...( بموجـب هوية وطنية رقم )...( بصفته وكيلًا 
عنهـا بموجـب الوكالـة رقـم )...(، تضمنـت اعتراضهـا علـى إعادة ربط الهيئـة لإقرار ضريبة 
القيمـة المضافـة لشـهر يونيـو لعـام 2018م والغرامـات المفروضـة عليهـا والناتجـة عـن 
والبالغـة  التقييـم،  إعـادة  عـن  الناتجـة  الضريبيـة  الفـروق  إلغـاء  وتطلـب  الربـط،  إعـادة 
ا وإلغاء كامل غرامة التأخير في السـداد المفروضة، والناتجة  )174,684.85( ريالًا سـعوديًّ

ا. عن إعادة التقييم، والبالغة )87,342.43( ريالًا سعوديًّ

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليها أجابت بمذكرة رد جـاء فيها: »1- بعد الرجوع 
إلـى الاتفاقيـة المبرمـة بيـن المدعيـة وهيئة الطيـران المدني، يتضـح أن العقد قد تطرق 
إلـى مسـألة الضريبـة؛ حيـث نـص العقـد علـى أنـه: »تضـاف ضريبـة القيمـة المضافـة على 
الفاتورة الشهرية حسب النظم واللوائح السارية وقت إصدار الفاتورة«، وعليه يتضح أن 
العقـد نـص صراحـة علـى إضافـة ضريبـة القيمـة المضافـة. وعليـه، يتبيـن عـدم إمكانيـة 
تطبيق الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في المادة )79( من اللائحة التنفيذية لنظام 
ضريبـة القيمـة المضافـة. 2- فيمـا يتعلـق بغرامـة الخطـأ فـي الإقـرار المفروضـة علـى 
المدعي، نفيد اللجنة بأنه تم معالجة الغرامة. بناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من 

اللجنة التحقق من صفة الممثل في الدعوى، واحتياطًا الحكم برد الدعوى«.

فـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/10/27م، افتتحـت الجلسـة الأولى للدائـرة الأولى للفصل 
فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، والمنعقـدة عبـر 
الاتصال المرئي طبقًا لإجراءات التقاضي المرئي عن بعد. واسـتنادًا إلى ما جاء في البند 
رقـم )2( مـن المـادة الخامسـة عشـرة مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات 
والمنازعـات الضريبيـة الصـادرة بالأمـر الملكـي رقـم: )26040( بتاريـخ: 1441/04/21هــ، 
والدخـل،  للـزكاة  العامـة  الهيئـة  )...(، ضـد  مـن شـركة  المرفوعـة  الدعـوى  فـي  للنظـر 
وبالمناداة على أطراف الدعوى حضر )...( بموجب هوية وطنية رقم )...( وبصفته وكيلًا 
عن الشركة المدعية بموجب وكالة رقم )...( وحضر )...( بموجب هوية وطنية رقم )...( 
بصفتـه ممثـلًا للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب خطـاب التفويـض رقـم )...( بتاريخ 
1441/05/19هــ والصـادر مـن وكيـل المحافـظ للشـؤون القانونيـة، حيـث عـرض ممثـل 
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل علـى وكيـل المدعيـة الاسـتفادة مـن القـرار الـوزاري رقـم 
)622( بتاريـخ 1442/02/09هــ الخـاص بمبـادرة إلغـاء الغرامـات والإعفـاء مـن العقوبـات 
المالية عن المكلفين إذا رغب بذلك شريطة سداده لقيمة الضريبة، أو طلب تقسيطها 
إن وجـدت وتنازلـه عـن الدعـوى الماثلـة، ومـن ثـم التقـدم بطلـب الإعفـاء مـن الغرامـة 
الماليـة محـل الدعـوى. وبعـرض ذلـك على وكيل المدعية أجاب بقبـول موكلته للمبادرة 
شـريطة إلغـاء جميـع الغرامـات محـل الدعـوى. وبسـؤال وكيـل المدعـى عليها أجـاب بأنه 
سـيتم إلغـاء قيـد جميـع الغرامـات الصـادرة بحـق المدعيـة محـل الدعـوى، وعليـه قـررت 

الدائرة رفع الجلسة؛ تمهيدًا لإصدار القرار.
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الأسباب:

بعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطـلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة، وحَيث إنَّ الدعوى تنعقد 
ف هذا الركن لأي سبب كان في أيٍّ من مراحل الدعوى؛  بتوافر ركن الخصومة، ومتى تخلَّ
فإنـه يكـون مـن المتعيـن الحكم بانتهـاء الخصومة، وحيث إن ممثل المدعى عليها عرض 
علـى وكيـل المدعيـة الاسـتفادة مـن القـرار الـوزاري رقـم )622( بتاريـخ 1442/02/09هــ 
الخـاص بمبـادرة إلغـاء الغرامـات والإعفـاء مـن العقوبـات المالية عن المكلفيـن إذا رغب 
بذلك، شريطة سداده لقيمة الضريبة أو طلب تقسيطها إن وجدت، وتنازله عن الدعوى 
الماثلـة، وحيـث إن وكيـل المدعيـة أجـاب بموافقتـه علـى التنـازل عن الاعتـراض على قرار 
المدعـى عليهـا محـل الدعـوى، واسـتنادًا إلـى المادة )70( من نظام المرافعات الشـرعية 
الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 1435/01/22هـ أنـه: »للخصوم أن يطلبوا 
مـن المحكمـة فـي أي حـال تكـون عليهـا الدعوى تدوين ما اتفقوا عليـه من إقرار أو صلح 
أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك«، وعليه؛ فإن الدائرة 

تستجيب لذلك، وبه تقرر.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

اعتبـار الدعـوى المقامـة مـن )...( بموجـب السـجل التجـاري رقـم )...( منقضيـة،   -
بموجـب تنـازل المدعيـة علـى الاعتراض على قرارات المدعـى عليها محل الدعوى، 

بموجب مبادرة القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ.

ـا بحـق الطرفيـن، وقـد حـددت الدائـرة ثلاثيـن يومًا موعدًا لتسـلم  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
نسخة القرار، وللدائرة أن تمدد موعد التسليم لثلاثين يومًا أخرى حسبما تراه.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


